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المقدمة
أصبحت إدارة الخدمات الصحية في الوقت المعاصر ترتكز على القدرة على تحقيق توازن عملي بين جودة الرعاية المقدمة وكفاءة توظيف الموارد المتاحة. فالمؤسسات الصحية لا تقاس فاعليتها بحجم ما تقدمه من خدمات فحسب، بل بمدى قدرتها على تقديم رعاية آمنة ومنظمة تستجيب لاحتياجات المستفيدين، مع المحافظة على استدامة الموارد البشرية والمالية والتقنية. ومن هنا برزت الحاجة إلى نماذج إدارية تسهم في تطوير أداء المؤسسات الصحية وتوسيع قدرتها على تقديم خدمات ذات قيمة للمجتمع.
وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد هذه النماذج؛ إذ تقوم على توحيد الجهود بين الطرفين في مجالات التخطيط والتمويل والتشغيل والتطوير، بما يتيح الاستفادة من الدور التنظيمي للقطاع العام والخبرات التشغيلية والاستثمارية للقطاع الخاص، وتزداد فاعلية هذه الشراكة عندما تستند إلى تنسيق مؤسسي واضح، وحوكمة تضمن المساءلة، وإدارة متوازنة للمخاطر، بما يوجه الموارد نحو تحسين العمليات والخدمات الصحية.
وفي هذا السياق، تكتسب دراسة أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية علمية لأنها تسهم في فهم مدى انعكاسها على كفاءة الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة، لذلك تتناول الدراسة الحالية هذا الأثر في المؤسسات الصحية بمدينة الرياض، من خلال تحليل أبعاد الشراكة وعلاقتها بتحسين الأداء الصحي.
[bookmark: _Toc224676467][bookmark: _Toc234363039]مشكلة الدراسة
تواجه المؤسسات الصحية في مختلف الدول تحديات متزايدة ترتبط بارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، وتنوع احتياجات المستفيدين، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، الأمر الذي يفرض ضرورة البحث عن أساليب إدارية وتمويلية تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها. وفي المملكة العربية السعودية، تبرز الحاجة إلى تطوير أداء المؤسسات الصحية من خلال تحسين استغلال الموارد، وتعزيز سرعة تقديم الخدمات، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات الصحية، بما يحقق رعاية صحية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.
وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الآليات التي يمكن أن تسهم في دعم تطوير الخدمات الصحية، من خلال تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في التمويل والتشغيل والتطوير، والاستفادة من الخبرات الإدارية والتقنية والاستثمارية المتاحة. غير أن فاعلية هذه الشراكات لا ترتبط بمجرد مشاركة القطاع الخاص، بل تتأثر بمستوى التعاون والتنسيق بين الأطراف، وتوافر الدعم المالي والاستثماري، ووضوح الأطر التنظيمية، وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر.
[bookmark: _Toc224676468]وعلى الرغم من أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي، فإن الحاجة ما تزال قائمة إلى التحقق ميدانياً من مدى إسهامها في تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية. ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي: ما أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية؟
أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة نظراً للدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية. فمع تزايد الطلب على الرعاية الصحية وتنوع احتياجات المستفيدين، يمثل فهم أثر هذه الشراكات وتحليلها خطوة ضرورية لتحديد مدى فعاليتها في تحسين الأداء التشغيلي والخدمات العلاجية والوقائية. كما تساهم الدراسة في تسليط الضوء على الممارسات الإدارية والتشغيلية التي يمكن أن تحقق تكاملاً بين القطاعين لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين تجربة المستفيدين، مع معالجة العقبات التي قد تحد من نجاح هذه الشراكات.
[bookmark: _Toc224676469][bookmark: _Toc234363040]أولاً: الأهمية العلمية
تتمثل الأهمية العلمية للدراسة في تطوير المعرفة الأكاديمية حول آليات تطبيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي، وتقديم تقييم نقدي لمدى تأثير هذه الشراكات على كفاءة وجودة الخدمات الصحية. كما تسهم الدراسة في سد الفجوة البحثية المتعلقة بالتطبيقات العملية للشراكات في السياق السعودي، وتقديم إطار مرجعي يمكن للباحثين والمهتمين بالإدارة الصحية الاستناد إليه في الدراسات المستقبلية.
[bookmark: _Toc224676470][bookmark: _Toc234363041]ثانياً: الأهمية التطبيقية
تتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة في توفير توصيات عملية لصانعي القرار في وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأخرى حول كيفية تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية عبر اعتماد الشراكات مع القطاع الخاص. كما تساعد النتائج في تحديد السياسات والاستراتيجيات التي تعزز استدامة هذه الشراكات وتدعم إدارة الموارد المالية والبشرية بشكل أكثر فعالية، بما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين وتحقيق المخرجات الصحية المرجوة.
[bookmark: _Toc224676471][bookmark: _Toc234363042]أهداف الدراسة
يكمن الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.
وينبثق من الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:
1) التعرف على مستوى تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المؤسسات الصحية بالمملكة العربية السعودية.
2) التعرف على مستوى كفاءة وجودة الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية بالمملكة العربية السعودية.
3) قياس أثر التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
4) قياس أثر الدعم المالي والاستثماري على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
5) قياس أثر الحوكمة والتنظيم على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
6) قياس أثر إدارة المخاطر على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
7) قياس أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأبعادها مجتمعة على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
8) تقديم مجموعة من التوصيات التي تسهم في تعزيز فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.
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تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤل الرئيسي الآتي: ما أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية؟
[bookmark: _Hlk224762962]وينبثق من التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي:
1. ما مستوى تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المؤسسات الصحية بالمملكة العربية السعودية؟
2. ما مستوى كفاءة وجودة الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية بالمملكة العربية السعودية؟
3. ما أثر التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية؟
4. ما أثر الدعم المالي والاستثماري على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية؟
5. ما أثر الحوكمة والتنظيم على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية؟
6. ما أثر إدارة المخاطر على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية؟
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بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وكذلك الاستفادة من الدراسات السابقة، ومن اجل دراسة النموذج المعرفي والموضح بالشكل ادناه:
المتغير المستقل
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
التعاون والتنسيق بين القطاعين
الدعم المالي والاستثماري
الحوكمة والتنظيم
إدارة المخاطر
المتغير التابع 
كفاءة وجودة الخدمات الصحية
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المصدر: من اعداد الباحث
 وتم صياغة فرضيات البحث كالتالي:
الفرضية الرئيسة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للشراكة بين القطاعين العام والخاص على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.
وتنبثق من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
1. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للتعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
2. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للدعم المالي والاستثماري على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
3. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للحوكمة والتنظيم على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
4. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) لإدارة المخاطر على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
5. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للشراكة بين القطاعين العام والخاص بأبعادها مجتمعة على تحسين كفاءة الخدمات الصحية.
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تستند الدراسة الحالية إلى نظرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تقوم على فكرة تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف عامة ذات أولوية مجتمعية، مع الاستفادة من الإمكانات التمويلية والإدارية والتقنية التي يمتلكها القطاع الخاص، مقابل احتفاظ القطاع العام بدوره في التخطيط والتنظيم والرقابة وحماية المصلحة العامة. وتفترض هذه النظرية أن نجاح الشراكة لا يعتمد على مشاركة طرفين في تنفيذ مشروع أو تقديم خدمة فحسب، بل يرتبط بمدى وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتوافر الحوكمة الفاعلة، وتبادل المعلومات، وعدالة توزيع المخاطر، واستدامة التمويل.
وتتفق هذه النظرية مع طبيعة القطاع الصحي، إذ تتطلب الخدمات الصحية موارد بشرية ومالية وتقنية كبيرة، إلى جانب الحاجة المستمرة إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمستفيدين. ومن خلال الشراكة، يمكن للقطاع العام أن يستفيد من الخبرات التشغيلية والاستثمارية للقطاع الخاص، في حين يساهم القطاع الخاص في دعم التوسع في الخدمات وتطوير التجهيزات والتقنيات وتحسين إدارة الموارد، بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمة وكفاءة الأداء ورضا المستفيدين.
كما ترتبط الدراسة بمبادئ نظرية الحوكمة، التي تؤكد أهمية التنظيم والشفافية والمساءلة والمتابعة في إدارة العلاقات بين الأطراف المختلفة. فوجود أطر تنظيمية واضحة وآليات رقابة فعالة يساعد على تقليل تضارب الاختصاصات، وضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. كذلك تسهم إدارة المخاطر في دعم استمرارية الخدمات الصحية من خلال تحديد التحديات التشغيلية والمالية المحتملة، وتوزيع المسؤوليات بين الشركاء وفق قدرات كل طرف.
وبناءً على ذلك، تفترض الدراسة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال أبعادها المتمثلة في التعاون والتنسيق، والدعم المالي والاستثماري، والحوكمة والتنظيم، وإدارة المخاطر، تؤثر في تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية. ويظهر هذا الأثر في رفع الإنتاجية التشغيلية، وتحسين استغلال الموارد، وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمة، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين تأهيل الكوادر الصحية، ودعم معايير سلامة المرضى.
وعليه، تمثل نظرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإطار العلمي الرئيس للدراسة، لأنها تفسر العلاقة بين المتغير المستقل المتمثل في الشراكة بأبعادها المختلفة، والمتغير التابع المتمثل في كفاءة وجودة الخدمات الصحية. كما توفر هذه النظرية أساساً مناسباً لفهم نتائج الدراسة الميدانية وتفسير مدى إسهام الشراكات الصحية في دعم تطوير الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.



تمهيدالفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة

تحتل الشراكة بين القطاعين العام والخاص مكانة متقدمة ضمن التوجهات الحديثة لتطوير الأنظمة الصحية، بوصفها أحد الأساليب التي تجمع بين الدور التنظيمي والرقابي للقطاع العام، والخبرات الإدارية والقدرات الاستثمارية والتشغيلية التي يمتلكها القطاع الخاص. وتبرز أهمية هذه الشراكة في القطاع الصحي بوجه خاص؛ نظراً لما يشهده من تزايد في الطلب على الخدمات، وتنوع الاحتياجات العلاجية والوقائية، وارتفاع تكلفة التجهيزات والتقنيات الطبية، الأمر الذي يجعل تطوير الخدمات الصحية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار والموارد بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
ولا تقتصر الشراكة الصحية على توفير التمويل أو تنفيذ المشروعات، بل تمتد لتشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر، وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى. كما أن نجاحها يرتبط بوجود أطر تنظيمية واضحة، وحوكمة فعالة، وآليات دقيقة لتوزيع المسؤوليات والمخاطر، بما يحقق التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وضمان استدامة مشاركة القطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، تمثل الشراكة أحد المسارات التي يمكن من خلالها دعم كفاءة الخدمات الصحية، من حيث سرعة الإنجاز، وحسن استغلال الموارد، ورفع الإنتاجية التشغيلية، وتقليل فترات الانتظار.
وفي المقابل، تعد جودة الخدمات الصحية محوراً أساسياً في تقييم أداء المؤسسات الصحية، لأنها ترتبط بمدى قدرة المؤسسة على تقديم رعاية آمنة وفعالة ومناسبة لاحتياجات المستفيدين. وتتأثر الجودة بعناصر متعددة، من أبرزها كفاءة العمليات، وتوافر التجهيزات، وتأهيل الكوادر، ورضا المستفيدين، والالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية. ولذلك فإن دراسة العلاقة بين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكفاءة وجودة الخدمات الصحية تكتسب أهمية علمية وتطبيقية، خاصة في ظل توجهات تطوير القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية.
وانطلاقاً من ذلك، يتناول هذا الفصل الأسس النظرية المرتبطة بمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأبعادها، ومفهوم كفاءة وجودة الخدمات الصحية ومؤشراتها، إلى جانب عرض الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة، بهدف بناء إطار معرفي يدعم تفسير نتائج الدراسة الميدانية وربطها بالمعطيات العلمية ذات العلاقة.
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أولاً: الدراسات العربية
دراسة Almalki وAl-Hanawi (2018) بعنوان: الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية: دراسة نوعية. هدفت الدراسة إلى تحديد التحديات والعقبات التي تواجه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي السعودي، وبيان إسهامها في تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية. واعتمدت الدراسة المنهج النوعي، وشملت عينة قصدية مكونة من (13) مشاركًا من مديري المستشفيات الحكومية والخاصة والعاملين في المجال الصحي ممن لديهم معرفة بتطبيقات الشراكة. وجُمعت البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة. وتوصلت الدراسة إلى أن الشراكة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليل التكاليف، وتقاسم المخاطر، وتعزيز كفاءة تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الصحية. كما أكدت أهمية تقاسم المخاطر في دعم الاستمرارية المالية والتشغيلية للمرافق الصحية، وأوصت بتوسيع الشراكات المنظمة بين القطاعين لتحقيق خدمات صحية أكثر جودة وكفاءة.
دراسة Al-Hanawi وQattan (2019) بعنوان: تحليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتقديم الرعاية الصحية المستدامة في المملكة العربية السعودية. هدفت الدراسة إلى تقييم جدوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين تمويل الرعاية الصحية ومعايير تقديمها في المملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات ومقارنة التجارب الدولية، مع التركيز على تجربة المملكة المتحدة وإمكانات الاستفادة منها في السياق السعودي. واستندت الدراسة إلى الوثائق والتقارير والدراسات المنشورة بوصفها مصادر للبيانات. وأوضحت النتائج أن الشراكة يمكن أن توفر مصادر تمويل بديلة وتدعم تحسين جودة الرعاية الصحية، إلا أن التكامل بين القطاعين يتطلب تنظيمًا دقيقًا يوازن بين الفوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة. وأوصت الدراسة بإجراء تقييم مستمر للشراكات الصحية، ووضع ضوابط واضحة تضمن حماية المصلحة العامة وجودة الخدمة.
دراسة Al-Hanawi وآخرين (2020) بعنوان: معوقات تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. هدفت الدراسة إلى استكشاف المعوقات التي قد تحد من نجاح تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية السعودي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وشملت عينة مكونة من (72) مشاركًا من ذوي الصلة بالقطاع الصحي. وتم جمع البيانات باستخدام استبيان تم اختباره مسبقًا، واعتمد مقياس ليكرت الخماسي لتقدير درجة تأثير المعوقات. وأظهرت النتائج أن المعوقات القانونية، مثل تأخر الموافقات وتغير الأنظمة، تمثل من أبرز التحديات، إلى جانب ضعف الشفافية والمساءلة، ونقص الكوادر المؤهلة للتعامل مع المتطلبات التقنية للشراكات. وأوصت الدراسة بتطوير إطار قانوني وتنظيمي مستقر، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الكوادر المعنية بإدارة الشراكات الصحية.
دراسة Albuthi (2020) بعنوان: إنشاء مؤشرات الأداء للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية. هدفت الدراسة إلى اقتراح منهجية لتحديد وقياس مؤشرات الأداء المناسبة لتطبيقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المستشفيات الثانوية. واعتمدت الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا، ونُفذت عبر ثلاث مراحل شملت مراجعة الأدبيات، واختيار مؤشرات الأداء، وتقييم قابلية قياسها. واعتمدت الدراسة على آراء خبراء الصحة ومديري المستشفيات التجريبية، وجمعت البيانات من خلال تقنية دلفي والاستبيان. وأسفرت النتائج عن تحديد (20) مؤشرًا قابلًا للتطبيق في عقود الشراكة، شملت جودة الرعاية، وسلامة المرضى، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وكفاءة الأداء. وأوصت الدراسة بإدراج هذه المؤشرات ضمن العقود الصحية لضمان المتابعة الموضوعية لنتائج الشراكة وتحسين فاعليتها.
دراسة Rahman (2020) بعنوان: خصخصة نظام الرعاية الصحية في السعودية. هدفت الدراسة إلى تحليل دوافع خصخصة قطاع الرعاية الصحية وعلاقات القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة مراجعة نطاق شاملة للمصادر المنشورة وغير المنشورة، بما في ذلك التقارير الرسمية ووثائق السياسات والمقالات الصحفية. ولم تعتمد الدراسة على عينة ميدانية، بل استندت إلى تحليل الوثائق والمصادر ذات الصلة بالسياسات الصحية. وأوضحت النتائج أن الخصخصة والشراكة قد تدعمان تطوير الخدمات، إلا أنهما قد ترتبطان بارتفاع النفقات أو تراجع العدالة في الحصول على الرعاية إذا لم تصاحبهما رقابة حكومية فاعلة. وأوصت الدراسة بتعزيز دور الجهات العامة في التنظيم والرقابة، بما يحقق التوازن بين مشاركة القطاع الخاص وضمان الرعاية الصحية الشاملة والميسرة.
دراسة Indurthy وKashyap (2020) بعنوان: دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز نظام تقديم الرعاية الصحية أثناء جائحة كوفيد-19. هدفت الدراسة إلى تقييم إسهام الشراكات بين القطاعين في مواجهة الضغوط التي تعرضت لها الخدمات الصحية أثناء جائحة كوفيد-19 في الهند. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاستناد إلى بيانات البنية التحتية الصحية، وعدد الأسرة، والقوى العاملة، والقدرات المختبرية. واستخدمت الوثائق والبيانات الثانوية أداةً لجمع المعلومات. وأظهرت النتائج أن الشراكات أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتحسين توافر التجهيزات، وتعزيز توزيع الكوادر الطبية، ورفع قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأزمات. وأوصت الدراسة بتعزيز الشراكات الصحية بوصفها أداة داعمة لاستمرارية الخدمات في حالات الطوارئ.
دراسة Tabrizi وآخرين (2020) بعنوان: سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية الأولية: مراجعة شاملة. هدفت الدراسة إلى تقييم فاعلية إدماج القطاع الخاص في مراكز الرعاية الصحية الأولية من حيث تحسين الوصول إلى الخدمة والجودة والكفاءة. واعتمدت الدراسة المنهجية على مراجعة شاملة للبحوث المنشورة خلال الفترة من 2000 إلى 2019. وشملت الدراسة (108) مقالات تناولت نتائج الشراكات في الرعاية الصحية الأولية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، واعتمدت استمارة تحليل للمحتوى لاستخلاص النتائج. وأظهرت النتائج أن الشراكات أسهمت في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية، وتحقيق منافع اقتصادية، ورفع جودة الخدمات المقدمة. وأوصت الدراسة بالاستفادة من التجارب الدولية عند تصميم نماذج الشراكة وتقييم مدى ملاءمتها لاحتياجات النظم الصحية المحلية.
دراسة بن صالح (2021) بعنوان: أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الطاقات المتجددة لتحقيق الاستدامة: مدينة الملك عبد الله أنموذجًا. هدفت الدراسة إلى بيان دور الشراكة بين القطاعين في تطوير وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة. واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة، وركزت على مدينة الملك عبد الله بوصفها نموذجًا للتطبيق. واستندت البيانات إلى الوثائق والتقارير والمصادر المتعلقة بالمشروع. وأظهرت النتائج أن الشراكات تمثل أداة مهمة لتوفير التمويل والخبرات اللازمة لدعم التحول الطاقوي وتحقيق استدامة أكثر فاعلية. وأوصت الدراسة بتوسيع نطاق الشراكات لدعم الابتكار والاستثمار في القطاعات التنموية، وهي نتيجة تبرز أهمية التكامل بين التمويل والتنظيم والخبرة الفنية في نجاح الشراكات.
دراسة المعاوي وآخرين (2021) بعنوان: تأثير الشراكة بين القطاع العام والخاص على مستوى جودة الخدمات: دراسة ميدانية على النقل المدرسي بمحافظة المخواة. هدفت الدراسة إلى تقييم أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جودة خدمات النقل المدرسي. واعتمدت الدراسة المنهج التجريبي الميداني، وشملت عينة مكونة من (338) طالبًا من المرحلة المتوسطة. وجُمعت البيانات من خلال أدوات تقويم جودة الخدمة والمقارنة بين الحافلات التي تعمل في إطار الشراكة والحافلات الخاصة. وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى جودة الخدمات في الحافلات المشغلة بالشراكة، مع تحسن رضا المستفيدين وإجراءات الأمن والسلامة. وأوصت الدراسة بتوسيع تفاعل القطاعين في الخدمات العامة لتعزيز الجودة وتحسين مؤشرات الأداء.
دراسة Alkhamis وآخرين (2021) بعنوان: خصخصة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية: الفرص والتحديات. هدفت الدراسة إلى تحليل فرص وتحديات خصخصة الرعاية الصحية من خلال ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة نماذج الخصخصة وتقييم مسارات تنفيذها، مثل التحول إلى الشركات، والتجميع، وبرامج شراء الخدمات، والصحة الإلكترونية. واستندت الدراسة إلى الأدبيات والتقارير والسياسات ذات العلاقة. وأوضحت النتائج أن الشراكات تحمل فرصًا لتحسين الخدمات الصحية، إلا أن نجاحها يتطلب معالجة التحديات التنظيمية والتشغيلية والمالية. وأوصت الدراسة بتطوير نماذج أكثر شمولًا واستدامة تدعم الأداء الاقتصادي وتحافظ على جودة الرعاية الصحية.
دراسة خيري (2022) بعنوان: أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في الجزائر. هدفت الدراسة إلى استكشاف دور الشراكة بين القطاعين في تعزيز التغطية الصحية الشاملة في الجزائر. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستندت إلى تحليل مساهمات القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية وتمويل النفقات الصحية. واستخدمت الوثائق والتقارير والمصادر المنشورة أداةً لجمع البيانات. وأظهرت النتائج أن الشراكة يمكن أن تسهم في تنظيم الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها في مختلف المناطق والمستويات الصحية، مع دعم استمرارية التمويل. وأوصت الدراسة بتعزيز الشراكات المنظمة لضمان استدامة التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات.
دراسة Khan وNasrulddin (2022) بعنوان: الخصخصة، والتحول إلى الشركات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. هدفت الدراسة إلى تقييم أثر الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في كفاءة مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة 1979–2020. واعتمدت الدراسة المنهج الكمي التحليلي، وشملت بيانات مستشفيات وزارة الصحة خلال فترة الدراسة. واستخدمت الدراسة تحليل مغلف البيانات لقياس الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب نموذج انحدار Tobit لتحليل العوامل المؤثرة في الكفاءة. وأظهرت النتائج أن المستشفيات ذات المستويات الأعلى من التحول المؤسسي والشراكة حققت مستويات أفضل من الكفاءة، مع وجود فروق أكثر وضوحًا بين المستشفيات الأقل فاعلية. وأوصت الدراسة بتحفيز التحول المؤسسي، ومواءمة مقاييس الأداء، وتعزيز الشراكات التي تدعم الكفاءة الاقتصادية وجودة الخدمات الصحية.
دراسة لشهب وتونسي (2023) بعنوان: واقع الخدمات الصحية بين القطاع العام والقطاع الخاص. هدفت الدراسة إلى تقييم واقع الخدمات الصحية في مؤسستين صحيتين، هما المستشفى العمومي الأمير عبد القادر بوادي الزناتي والعيادة الخاصة ماسينيسا. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وشملت عينة قصدية مكونة من (61) مريضًا. وتم جمع البيانات باستخدام المقابلات والاستبيانات. وأظهرت النتائج أن مستوى الخدمات الصحية في المؤسستين بلغ مستوى مقبولًا، مع وجود بعض المشكلات الإدارية والفنية التي تؤثر في تجربة المرضى. وأوصت الدراسة بمواصلة تطوير الخدمات، ومعالجة المشكلات الإدارية والتنظيمية، بما يضمن تقديم رعاية أكثر تكاملًا وفاعلية.
دراسة Aldabaan وآخرين (2023) بعنوان: دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تشكيل القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. هدفت الدراسة إلى تحليل دور الشراكات في تطوير القوى العاملة الصحية من خلال التعليم والتدريب المهني وتحسين توزيع الموارد البشرية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستندت إلى تحليل الاستراتيجيات والبرامج المرتبطة بتنمية القوى العاملة الصحية. واستخدمت الوثائق والسياسات والمصادر المنشورة أداةً لجمع البيانات. وأوضحت النتائج أن الشراكات تسهم في تعزيز التدريب، ومعالجة بعض أوجه النقص في الكوادر، وتحسين الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة. وأوصت الدراسة بتوسيع الشراكات التي تستهدف تنمية الكفاءات الصحية وضمان مواءمة القوى العاملة مع الاحتياجات الفعلية للخدمات.
دراسة Aldawsari وAlharbi (2023) بعنوان: تصورات الأطباء للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية. هدفت الدراسة إلى تقييم وعي الأطباء بمبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد تصوراتهم حول فوائدها وتحدياتها في القطاع الصحي. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وشملت عينة مكونة من (60) من المتخصصين الصحيين، من الاستشاريين والمقيمين والممرضين في مرافق صحية عامة وخاصة بمدينة الرياض. وجُمعت البيانات باستخدام الاستبيان. وأظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من المشاركين تمتلك فهمًا لمبادئ الشراكة، وترى أنها يمكن أن تحسن الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة، خاصة في خدمات الرعاية الأولية والطوارئ. كما كشفت النتائج عن تحديات ترتبط بنقص الاستراتيجيات والسياسات المؤسسية المنظمة للشراكات. وأوصت الدراسة برفع الوعي لدى الكوادر الصحية وتطوير السياسات المؤسسية اللازمة لإدارة الشراكات.
دراسة Alqusumi (2024) بعنوان: تحويل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال التخطيط الاستراتيجي والابتكار. هدفت الدراسة إلى تحليل التحول في الرعاية الصحية بالمملكة مع التركيز على دور التخطيط الاستراتيجي والابتكار. واعتمدت الدراسة مراجعة نطاقية للأدبيات، إلى جانب تحليل التقارير الحكومية والسياسات والاستراتيجيات الصحية. واستندت الدراسة إلى الوثائق والتقارير الرسمية والمصادر العلمية بوصفها أدوات لجمع البيانات. وأظهرت النتائج أن تطوير الرعاية الصحية يرتبط بتعزيز التغطية الصحية وإدارة التكاليف والاستفادة من الابتكار والتقنيات الحديثة، مع وجود دور مهم للتشريعات المنظمة لمشاركة القطاع الخاص. وأوصت الدراسة باستمرار البحوث التطبيقية لمعالجة التحديات المرتبطة بالتحول الصحي وتحسين نتائج المرضى والكفاءة وسهولة الوصول للخدمة.
دراسة العتيبي وآخرين (2025) بعنوان: أثر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على مستوى الخدمات الطبية المقدمة: دراسة تطبيقية على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ومجموعة فقيه الطبية. هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ومجموعة فقيه الطبية في جودة خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز على كفاءة جدولة المواعيد ووقت الانتظار وكفاءة الفحص الطبي. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وشملت عينة مكونة من (386) فردًا. وجمعت البيانات من خلال الاستبيان، ثم عولجت باستخدام نماذج الانحدار في برنامج SPSS. وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي للشراكة في تحسين جودة الخدمات وكفاءتها، حيث بلغت معاملات الانحدار المتعلقة بجدولة المواعيد ووقت الانتظار وكفاءة الفحص الطبي (0.289) و(0.466) و(0.485) على التوالي. وأوصت الدراسة بتعزيز الشراكات الصحية التي تسهم في رفع رضا المستفيدين وتحسين الأداء المؤسسي.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية
دراسة Calu (2011) بعنوان: بحث تجريبي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المستشفيات العامة في رومانيا. هدفت الدراسة إلى استكشاف دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز أداء المستشفيات العامة في رومانيا خلال الأزمة المالية العالمية. واعتمدت الدراسة منهجًا يجمع بين مراجعة الأدبيات القانونية والمهنية والمسح التجريبي. وشملت الدراسة عددًا من المستشفيات العامة، وجمعت البيانات باستخدام استبيان موجه للمؤسسات الصحية. وأظهرت النتائج أن الشراكة يمكن أن تحسن أداء المستشفيات بغض النظر عن عدد الأسرة أو حجم المرضى أو درجة تعقيد الحالات. وأوصت الدراسة بتطوير نماذج شراكة تدعم استمرارية الخدمات وتحسن الجودة وتحد من تراجع الأداء في الظروف الاقتصادية الصعبة.
دراسة Ranganadhan (2018) بعنوان: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الصحة: فرص لتحسين تقديم الرعاية الصحية. هدفت الدراسة إلى استكشاف فرص تعزيز تقديم الرعاية الصحية عبر الشراكات بين القطاعين في الهند، في ضوء نقص الكوادر والبنية التحتية في المرافق الصحية العامة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاستناد إلى مراجعة ميدانية ومصادر ثانوية حول مبادرات الشراكة. واعتمدت الوثائق والسجلات الصحية الإلكترونية والمبادرات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات مصادر للبيانات. وأظهرت النتائج أن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في إدارة خدمات السجلات الصحية الإلكترونية، وتحسين الوصول إلى الرعاية، وتطوير جودة الخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار الصحي. وأوصت الدراسة بتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار والكفاءة وتحسن نتائج الرعاية الصحية على المستوى الوطني.
دراسة Abdul وآخرين (2024) بعنوان: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ابتكار قطاع الصحة: دروس من جميع أنحاء العالم. هدفت الدراسة إلى تلخيص التجارب العالمية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الابتكار الصحي، مع التركيز على الحوكمة والأهداف والمساءلة المتبادلة. واعتمدت الدراسة مراجعة شاملة للأدبيات وحالات دولية متعددة، من بينها برنامج NHS Innovation Accelerator في المملكة المتحدة ومشروعات Medicines for Malaria Venture وCEPI. واستندت الدراسة إلى الوثائق والتقارير والدراسات المنشورة المتعلقة بهذه التجارب. وأظهرت النتائج أن الشراكات أسهمت في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، ورفع كفاءة العمليات، ودعم الابتكار، مع استمرار تحديات التمويل والأطر التنظيمية واختلاف مصالح الأطراف. وأوصت الدراسة بتبني سياسات تعزز الشفافية والمشاركة والمساءلة، والاستفادة من الدروس الدولية عند تصميم الشراكات الصحية المستدامة.
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من خلال استعراض الدراسات السابقة العربية والأجنبية، يتضح وجود اهتمام متزايد بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي، حيث ركزت معظم الدراسات على تحليل دور هذه الشراكات في تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، ومعالجة التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية. وقد أجمعت العديد من الدراسات مثل (Almalki & Al-Hanawi, 2018) و(Al-Hanawi et al., 2020) و(Aldawsari & Alharbi, 2023) على أن الشراكات تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وهو ما يتفق مع التوجه العام للدراسة الحالية التي تسعى إلى قياس أثر هذه الشراكات على الكفاءة والجودة في السياق السعودي.
كما تتشابه الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في اعتمادها على البيئة السعودية كمجال تطبيقي، مثل دراسات (Alonazi, 2017) و(Khan & Nasrulddin, 2022) و(Alkhamis et al., 2021)، والتي تناولت الشراكات من زوايا مختلفة كإدارة المخاطر، والخصخصة، وكفاءة المستشفيات. إلا أن هذه الدراسات ركزت غالبًا على جوانب جزئية أو تحليل سياساتي أو نماذج قياس كفاءة، دون الربط المتكامل بين متغيري الكفاءة وجودة الخدمات الصحية بشكل تطبيقي ومباشر، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته بشكل أكثر شمولية.
وفي المقابل، تظهر بعض أوجه الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، حيث اعتمدت بعض الدراسات على المنهج النوعي مثل (Almalki & Al-Hanawi, 2018)، بينما استخدمت أخرى المنهج الوصفي التحليلي أو المراجعات النظرية مثل (Alqusumi, 2024) و(Rahman, 2020)، في حين أن الدراسة الحالية تتجه نحو تقديم معالجة ميدانية كمية تربط بين متغيرات محددة قابلة للقياس (الكفاءة وجودة الخدمات) في إطار الشراكات الصحية. كذلك، تناولت بعض الدراسات قطاعات غير صحية مثل دراسة (المعاوي وآخرون، 2021) في مجال النقل، مما يحد من إمكانية تعميم نتائجها على القطاع الصحي، وهو ما يعزز الحاجة إلى دراسات متخصصة في المجال الصحي تحديدًا.
وعلى المستوى الدولي، أكدت الدراسات الأجنبية مثل (Tabrizi et al., 2020) و(Ranganadhan, 2018) و(Indurthy & Kashyap, 2020) على أهمية الشراكات في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وتعزيز الاستجابة للأزمات ورفع كفاءة الأنظمة الصحية، إلا أنها ركزت على تجارب دولية مختلفة (مثل الهند ودول منخفضة ومتوسطة الدخل) ، وهو ما يبرز اختلاف السياق المؤسسي والتنظيمي مقارنة بالمملكة العربية السعودية، وبالتالي تبرز أهمية الدراسة الحالية في تقديم تحليل يتلاءم مع الخصوصية المحلية للنظام الصحي السعودي.
ومن خلال هذا العرض، يمكن تحديد الفجوة البحثية في أن معظم الدراسات السابقة إما ركزت على جانب واحد من الشراكات (مثل التحديات أو الكفاءة أو الجودة بشكل منفصل)، أو اعتمدت على أساليب تحليل نظرية أو نوعية، أو تناولت سياقات غير سعودية. كما أن هناك ندرة نسبية في الدراسات التي تجمع بين قياس أثر الشراكات على كل من الكفاءة وجودة الخدمات الصحية بشكل متكامل في إطار ميداني تطبيقي داخل المملكة.
وعليه، تتميز الدراسة الحالية بأنها تسعى إلى سد هذه الفجوة من خلال تقديم نموذج تحليلي ميداني يربط بين الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمتغير مستقل، وكل من كفاءة الخدمات الصحية وجودتها كمتغيرات تابعة، مع التركيز على البيئة السعودية. كما تتميز بتبنيها منهجًا كميًا تحليليًا يعتمد على جمع البيانات من الميدان، مما يمنح نتائجها قدرًا أكبر من الدقة والقدرة على التعميم، ويسهم في تقديم توصيات عملية يمكن أن تفيد صناع القرار في تطوير الشراكات الصحية وتحسين مخرجات النظام الصحي.
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يعتمد هذا البحث على مجموعة من الأسس النظرية التي تشكل الإطار الفكري لتحليل العلاقة بين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكفاءة وجودة الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه المنطلقات إلى توضيح المبادئ الفكرية والتنظيمية التي تدعم فهم أثر الشراكة في تحسين أداء المؤسسات الصحية، وتقديم رعاية صحية متكاملة وفعّالة للمستفيدين.
أولًا: المنطلق المؤسسي
تعتمد الدراسة على المنظور المؤسسي الذي يرى أن تقديم الخدمات الصحية يتطلب تكامل الموارد والخبرات بين القطاعين العام والخاص. ففي هذا الإطار، يقوم القطاع الحكومي بدور إشرافي وتنظيمي لضمان التزام الخدمات الصحية بالمعايير والسياسات الرسمية، بينما يساهم القطاع الخاص بخبراته التشغيلية والإدارية والفنية. هذا التكامل المؤسسي يتيح توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الطرفين بطريقة متوازنة، ويعزز قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدمات عالية الجودة وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات المستفيدين (Abdul وآخرون, 2024).
ثانيًا: المنطلق التنظيمي والتشغيلي
يركز هذا المنطلق على أهمية تنظيم العمليات التشغيلية وإدارة الموارد بشكل متكامل بين الطرفين. توفر الشراكة بين القطاعين آليات لتطوير الخطط التشغيلية، تحسين إدارة المواعيد والفحوصات الطبية، وتقليل أوقات الانتظار. كما تتيح الشراكات تحسين استخدام الموارد البشرية والمادية، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر دقة وفاعلية (نصر الدين وآخرون، 2025).
ثالثًا: المنطلق الاستراتيجي والابتكاري
تعتمد الشراكة بين القطاعين على تبني الحلول الاستراتيجية والابتكارية لتحسين الأداء الصحي. إذ يمكّن القطاع الخاص المؤسسات الصحية من تطبيق حلول تقنية وإدارية حديثة، بينما يضمن القطاع العام الالتزام بالمعايير التنظيمية والصحية. يساهم هذا المنطلق في رفع مستوى الخدمات الصحية من خلال تعزيز الابتكار في تقديم الرعاية، تحسين كفاءة العمليات، وتطوير إجراءات الفحوصات الطبية والخدمات التشخيصية بما يلبي احتياجات المرضى (Al-Hanawi & Qattan, 2019).
رابعًا: المنطلق التقييمي
تعتبر مؤشرات الأداء أداة رئيسية في قياس أثر الشراكة بين القطاعين على الخدمات الصحية. يشمل ذلك مؤشرات تتعلق بسرعة تقديم الخدمات، رضا المستفيدين، مستوى السلامة والجودة، وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية. يتيح هذا المنطلق تقييم مستوى كفاءة وجودة الخدمات بشكل دوري، ومراقبة فاعلية الشراكة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين الأداء واستدامة تقديم الرعاية الصحية (Albuthi, 2020).
مصطلحات الدراسة وتعريفها إجرائيًا
1- الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في تقديم الخدمات الصحية، بحيث يتكامل دور القطاع العام في التنظيم والإشراف مع خبرات القطاع الخاص التشغيلية والإدارية، لتحقيق توزيع متوازن للمخاطر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين. ويقاس من خلال: عدد المشاريع المشتركة، مستوى مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وآليات توزيع المسؤوليات.
2- كفاءة الخدمات الصحية:
القدرة على استغلال الموارد المالية والبشرية والتقنية المتاحة في المؤسسات الصحية لتحقيق أفضل النتائج بأقل هدر ممكن، بما يشمل فعالية جدولة المواعيد، سرعة تقديم الخدمات، وتحسين العمليات التشغيلية. ويقاس من خلال مؤشرات الأداء الخاصة بإدارة الموارد والعمليات التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
3- جودة الخدمات الصحية:
مدى توافق الخدمات المقدمة مع المعايير الصحية والمهنية ومتطلبات المستفيدين، بما يشمل سلامة المرضى، دقة التشخيص والعلاج، ورضا المستفيدين. ويقاس من خلال مؤشرات الجودة مثل مؤشرات الرعاية السريرية، الالتزام بمعايير السلامة، رضا المرضى، وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية.
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تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الأساليب الإدارية والتنظيمية التي تقوم على تعاون منظم بين جهة حكومية وجهة خاصة لتقديم أصل عام أو خدمة ذات منفعة عامة، وفق إطار تعاقدي يحدد الأدوار والالتزامات وحقوق كل طرف وآليات المتابعة والمساءلة. ولا يقتصر هذا النمط من الشراكة على توفير التمويل، بل يمتد إلى تصميم المشروعات وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارة المخاطر المرتبطة بها، بما يحقق توازنًا بين المصلحة العامة والكفاءة التشغيلية التي يمكن أن يقدمها القطاع الخاص (World Bank Group, 2017).
تختلف الشراكات بين القطاعين العام والخاص عن الخصخصة؛ فهي لا تنطوي على نقل كامل مسؤولية الدولة عن الخدمات العامة إلى القطاع الخاص، إذ تبقى الجهة العامة مسؤولة عن التخطيط والتنظيم والإشراف وحماية حق المستفيدين في الحصول على الخدمات المناسبة. كما أنها تختلف عن التعهيد التقليدي، الذي غالباً ما يقتصر على شراء خدمة محددة لفترة قصيرة، في المقابل، تقوم الشراكات على علاقة طويلة الأمد مرتبطة بمؤشرات الأداء والالتزامات المتبادلة وتوزيع واضح للمخاطر.(Harithy et al., 2024)
الشراكة الفعالة تقوم على مجموعة من الركائز أهمها أهداف مشتركة واضحة، ومسؤوليات محددة، وإطار تنظيمي يحكم العلاقة بين الأطراف، وآليات قياس الأداء ومراقبة الالتزام التعاقدي. كما يعتمد نجاحها على قدرة الجهة العامة على إدارة العقد ومراقبة جودة المخرجات، وعلى قدرة الجهة الخاصة على استغلال مواردها وخبراتها التشغيلية وقدراتها الاستثمارية لخدمة أهداف الخدمة العامة. ولذلك، فإن الشراكة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي أداة إدارية يمكن أن تساهم في تحسين الأداء عندما تكون مبنية على التخطيط الدقيق والحوكمة الفعالة.(العتيبي & عين الدين, 2025(
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تكتسب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي أهمية خاصة؛ لأن الخدمات الصحية ترتبط بصورة مباشرة بصحة الأفراد وسلامتهم وحقهم في الحصول على الرعاية المناسبة، لذلك، لا يمكن التعامل مع الشراكة الصحية على أنها مجرد ترتيب مالي أو تشغيلي، بل كإطار عمل يوازن بين متطلبات الكفاءة الاقتصادية والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والتنظيمية التي تحكم تقديم الرعاية الصحية.(Jensen, 2016)
تشمل شراكات الرعاية الصحية مجالات واسعة، أبرزها إنشاء وتشغيل مرافق الرعاية الصحية، وإدارة المستشفيات أو أقسام محددة، وتوفير خدمات التشخيص والعلاج، وتشغيل خدمات الدعم كالمختبرات والصيانة والنقل الطبي وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاستثمار في المعدات والبنية التحتية الطبية. ويختلف شكل الشراكة تبعًا لطبيعة المشروع وحجمه ومدته؛ فقد تقتصر على إدارة خدمة محددة، أو قد تمتد لتشمل تصميم المرفق وتمويله وبنائه وتشغيله وصيانته خلال فترة تعاقدية متفق عليها.(خيري, 2022)
وفي المملكة العربية السعودية، يتجه دور القطاع الخاص في المجال الصحي إلى الإسهام في التمويل والتشغيل وتطوير الخدمات، في حين تحتفظ الجهات الحكومية بدورها في وضع التشريعات ومنح التراخيص والرقابة على الأداء وضمان الالتزام بمعايير الخدمة. ويعكس هذا التوزيع للأدوار أهمية الجمع بين الخبرة الإدارية والاستثمارية للقطاع الخاص وبين مسؤولية القطاع العام في حماية المصلحة العامة وضمان عدالة الوصول إلى الخدمات الصحية (وزارة الصحة، 2026).
وتتطلب الشراكة الصحية الناجحة تحديدًا دقيقًا لنطاق الخدمة، ومعايير الجودة، وآليات التمويل، ومؤشرات الأداء، وطريقة التعامل مع المخاطر المحتملة. فغياب الوضوح في هذه الجوانب قد يؤدي إلى تداخل المسؤوليات أو ضعف الرقابة أو التركيز على الجوانب المالية على حساب جودة الرعاية. لذلك، تظل الحوكمة والرقابة المستمرة جزءًا جوهريًا من أي شراكة صحية تستهدف تحقيق نتائج قابلة للاستدامة.
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تكمن أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية في قدرتها على دعم مؤسسات الرعاية الصحية في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات وما يصاحبه من احتياجات متزايدة للموارد المالية والتكنولوجية والبشرية. تتطلب مؤسسات الرعاية الصحية استثمارًا مستمرًا في البنية التحتية والمعدات والأنظمة الرقمية والكوادر المؤهلة، مما يجعل الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص خيارًا داعمًا لتطوير الخدمات، شريطة أن يكون مرتبطًا بلوائح واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.(Al-Hanawi et al., 2020)
وتتمثل أبرز أهداف الشراكة الصحية في الآتي:
· توسيع القدرة الاستيعابية للمرافق والخدمات الصحية.
· توفير مصادر تمويل واستثمار تدعم استدامة المشروعات الصحية.
· رفع كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية والتقنية.
· تطوير أساليب التشغيل والإدارة والاستفادة من الخبرات المتخصصة.
· تحسين سرعة الوصول إلى الخدمات وتقليل فترات الانتظار.
· دعم جودة الرعاية الصحية وسلامة المستفيدين.
· تعزيز الابتكار في الخدمات الصحية والتقنيات الطبية.
· توزيع المخاطر التشغيلية والمالية بين الأطراف وفق قدرة كل طرف على إدارتها.
لا تتحقق هذه الأهداف تلقائيًا بمجرد مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، بل تعتمد على جودة تصميم الشراكة وإدارتها. فزيادة التمويل أو العمليات دون معايير رصد دقيقة قد لا تُترجم بالضرورة إلى تحسين الخدمة، بينما ربط الالتزامات التعاقدية بمؤشرات الكفاءة والجودة يجعل الشراكة أكثر قدرة على تحقيق نتائج ملموسة. لذا، تُحدد قيمة الشراكة في مجال الرعاية الصحية بمساهمتها الفعلية في الاستخدام الأمثل للموارد ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمستفيدين.
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تتأثر فعالية الشراكات في مجال الرعاية الصحية بمجموعة من العوامل المؤسسية والتنظيمية التي تُشكل البيئة الإدارية للعلاقة بين القطاعين العام والخاص. ومن أهم هذه العوامل وضوح الأهداف المشتركة بين الطرفين، إذ أن اختلاف الأولويات أو غموض الأهداف قد يُضعف قدرة الشراكة على تحقيق التوازن بين الكفاءة المالية وجودة خدمات الرعاية الصحية.
كما يُعد الإطار التنظيمي والتعاقدي أساسيًا لنجاح الشراكة. يجب أن يُحدد العقد بوضوح الأدوار والمسؤوليات، وآليات التمويل، ومؤشرات الأداء، وإجراءات المراقبة، وآليات تسوية المنازعات. يُساعد هذا الوضوح على تقليل التداخل بين الطرفين، وتعزيز المساءلة، وجعل تقييم النتائج أكثر موضوعية.
وتبرز أهمية الحوكمة في ضمان التزام الشركاء بالمعايير المهنية والتنظيمية، من خلال الرقابة المستمرة والإفصاح عن الأداء ومراجعة مستوى الخدمة، كما أن توافر قنوات للتواصل وتبادل المعلومات يدعم التنسيق بين الأطراف ويحد من المشكلات التشغيلية التي قد تؤثر في استمرارية الخدمة أو جودتها، ويضاف إلى ذلك أهمية إدارة المخاطر، بحيث يتم تحديد المخاطر المالية والتشغيلية والتنظيمية وتوزيعها على الطرف الأكثر قدرة على التعامل معها، بما يحمي استدامة المشروع ويقلل احتمالات تعثره (World Bank Group, 2017).
ويتضح مما سبق أن الشراكة الصحية لا تقوم على التمويل أو التشغيل فقط، بل تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التعاون والتنسيق، والدعم المالي والاستثماري، والحوكمة والتنظيم، وإدارة المخاطر، وتمثل هذه الأبعاد الأساس الذي يمكن من خلاله قياس مستوى تطبيق الشراكة في المؤسسات الصحية، وتحليل أثرها في كفاءة الخدمات الصحية وجودتها، وهو ما يتناوله المبحث التالي.
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تمثل أبعاد الشراكات بين القطاعين العام والخاص الأساس العملي الذي يحدد فعالية هذه الشراكات داخل مؤسسات الرعاية الصحية. ولا يعتمد نجاح الشراكة على وجود عقد أو اتفاق بين طرفين فحسب، بل على مدى التكامل والتعاون والتنسيق، وتوفر الدعم المالي والاستثماري، ووضوح الحوكمة والتنظيم، وكفاءة إدارة المخاطر. وتعمل هذه الأبعاد بشكل مترابط؛ إذ قد يؤدي ضعف أي منها إلى الحد من قدرة الشراكة على تحقيق أهدافها المتعلقة بتحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية.
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يشير التعاون والتنسيق في شراكات الرعاية الصحية إلى علاقة عمل منظمة بين الجهات الحكومية والخاصة. تقوم هذه العلاقة على تبادل المعلومات والخبرات، وتوحيد الجهود، وتحديد الأدوار، واتخاذ القرارات المشتركة ضمن نطاق مسؤوليات كل طرف. ويتجاوز التعاون مرحلة توقيع العقد ليشمل التخطيط والتنفيذ والتشغيل والمتابعة والتقييم، بما يضمن استمرارية العلاقة وتحقيق الأهداف المتفق عليها. (المعاوي وآخرين،2021)
تتجلى أهمية هذا البُعد في قطاع الرعاية الصحية نظرًا لتعدد الجهات المعنية بتقديم الخدمات، كالهيئات التنظيمية، وإدارات المستشفيات، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومقدمي خدمات الدعم، والجهات الاستثمارية. ويؤدي غياب التنسيق بين هذه الجهات إلى ازدواجية الإجراءات، وتأخير اتخاذ القرارات، وعدم وضوح المسؤوليات، مما قد يؤثر سلبًا على سرعة وجودة الخدمة. مع ذلك، يُمكن معالجة المشكلات التشغيلية مبكرًا، وتعزيز تكامل خدمات الرعاية الصحية، وذلك من خلال توفير قنوات اتصال واضحة، ولجان مشتركة، وآليات متابعة منتظمة.(Tabrizi et al., 2020)
ومن أهم آليات تطبيق التعاون والتنسيق في المؤسسات الصحية تشكيل فرق عمل مشتركة، وتحديد نقاط اتصال واضحة بين الشركاء، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة الأداء، وتبادل البيانات المتعلقة بالخدمات والموارد، وربط الخطط التشغيلية بمؤشرات أداء مشتركة. كما يفيد التنسيق في مواءمة احتياجات المؤسسة الصحية مع قدرات القطاع الخاص، بحيث يتم توجيه الموارد والخبرات إلى المجالات التي تحقق قيمة مضافة للخدمة.(Caballer-Tarazona & Vivas-Consuelo, 2016)
يعزز التعاون والتنسيق كفاءة خدمات الرعاية الصحية من خلال الحد من ازدواجية الجهود، وتسريع الإجراءات، وتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز القدرة على معالجة المعوقات التشغيلية. وينطبق هذا أيضاً على جودة خدمات الرعاية الصحية، حيث تدعم الأدوار الواضحة والإجراءات المتكاملة استمرارية الرعاية، وتقلل الأخطاء الناتجة عن ضعف التواصل، وتحسن الاستجابة لاحتياجات المرضى.(Albuthi, 2020)
يرتبط هذا البُعد بالدعم المالي والاستثماري من خلال تحديد أولويات الإنفاق والاستثمار، وبالحوكمة والرقابة من خلال تحديد المسؤوليات وآليات المساءلة. كما أنه مُدمج مع إدارة المخاطر من خلال تبادل المعلومات والاستجابة المبكرة للمشاكل، لذا، من المتوقع أن يرتبط مستوى أعلى من التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بتحسن ملموس في كفاءة وجودة الخدمات الصحية، مما يُبرر اختبار أثره ضمن فرضيات الدراسة.
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يشير الدعم المالي والاستثماري إلى موارد التمويل والاستثمارات التي تُسهم في إنشاء وتطوير وتشغيل خدمات الرعاية الصحية. ويشمل ذلك تمويل البنية التحتية، وتوفير المعدات الطبية، ودعم الأنظمة الرقمية، والاستثمار في تطوير القدرات التشغيلية. ويُعدّ هذا البُعد ركيزة أساسية للشراكة، إذ يتطلب قطاع الرعاية الصحية موارد مالية مستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية، والحفاظ على جاهزية المرافق، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات.(Al-Hanawi et al., 2020)
لا يقتصر دور التمويل في الشراكات الصحية على توفير الأموال فحسب، بل يشمل أيضاً توجيهها نحو أولويات صحية واضحة وربطها بالاحتياجات الفعلية ومؤشرات الأداء المحددة. فالاستثمار الموجه نحو تطوير الأقسام ذات الضغط العالي، وتحديث المعدات، وتحسين أنظمة المواعيد والسجلات الصحية، يُمكن أن يُسهم في زيادة القدرة التشغيلية وتقليل أوقات انتظار المرضى. في المقابل، قد لا يكون للتمويل غير المخطط له أو غير الخاضع للمراقبة تأثير واضح على مستويات الخدمة.(Alqusumi, 2024)
تتنوع آليات الدعم المالي والاستثماري للمؤسسات الصحية، وتشمل تمويل بناء أو توسيع المرافق، والمشاركة في شراء وتشغيل المعدات الطبية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتمويل برامج التدريب، وإبرام عقود تشغيل وصيانة طويلة الأجل، وتعتمد فعالية هذه الآليات على وضوح الالتزامات المالية، والتوزيع العادل للعوائد والمخاطر، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، مثل تحسين الإنتاجية، وخفض التكاليف، أو زيادة رضا المرضى.(Carvalho & Rodrigues, 2022)
يُسهم الدعم المالي والاستثماري في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية من خلال زيادة استغلال الموارد، والحد من الاضطرابات التشغيلية وفترات التوقف، ودعم الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والموظفين والمعدات، كما يُحسّن جودة الخدمة بتوفير بيئة علاجية أكثر سهولة، وتعزيز دقة التشخيص، ودعم السلامة، وتطوير قدرة المؤسسة على تقديم خدمات أكثر استجابة وملاءمة لاحتياجات المستفيدين.(Al-Hanawi & Qattan, 2019)
يتقاطع هذا البُعد مع التعاون والتنسيق، إذ يتطلب تحديد أولويات الاستثمارات مشاركة جميع الأطراف المعنية. كما يرتبط بالحوكمة والرقابة لضمان شفافية الإنفاق ومراقبة الالتزامات، وإدارة المخاطر من خلال تقييم المخاطر المالية والتشغيلية للمشاريع الاستثمارية. لذا، فإن توفير دعم مالي واستثماري منظم وموجه نحو الأولويات الصحية يُسهم في تحقيق نتائج إيجابية في كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
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يشمل الحوكمة والتنظيم في شراكات الرعاية الصحية مجموعة القواعد والإجراءات والهياكل التي تحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتحدد هذه الأطر آليات صنع القرار، وتوزيع المسؤوليات، وقياس الأداء، والمساءلة عن النتائج. ويكتسب هذا البُعد أهمية خاصة في قطاع الرعاية الصحية، لأن الخدمة لا تُقاس بتكلفتها أو سرعتها فحسب، بل أيضاً بسلامة المستفيدين، والالتزام بالمعايير المهنية، وحماية الحقوق، واستمرارية الرعاية.(Khan & Nasrulddin, 2022)
تعتمد الحوكمة الفعّالة على تفويضات واضحة، ومعلومات شفافة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات رقابية لمراقبة الامتثال للشروط التعاقدية ومعايير الرعاية الصحية. كما تتطلب آليات لحل النزاعات، وإجراء مراجعات دورية للأداء، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند ظهور أي قصور في تقديم الخدمة أو في التزام أي من الطرفين، وتُسهم هذه الممارسات في الحد من الغموض في العلاقة التعاقدية وتعزيز الثقة بين الشركاء.
في مؤسسات الرعاية الصحية، يمكن تطبيق الحوكمة والرقابة من خلال عقود واضحة تحدد نطاق الخدمات، ومعايير الجودة، ومسؤوليات كل طرف، وآليات الدفع، والعقوبات أو الحوافز المرتبطة بالأداء. ويشمل ذلك أيضًا تشكيل لجان إشراف مشتركة، وإعداد تقارير دورية عن الأداء التشغيلي والمالي، ومراقبة مؤشرات السلامة والجودة ورضا المرضى، مع الالتزام باللوائح الصحية والمعايير المهنية المعمول بها.(العتيبي & عين الدين, 2025)
ينعكس هذا البُعد في كفاءة خدمات الرعاية الصحية من خلال إدارة الموارد، ومنع الهدر، وتحسين إدارة العقود، وتسريع اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها، على مستوى الجودة، تُسهم الحوكمة في ضمان الالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية، ودعم سلامة الخدمات، وتعزيز المساءلة عن النتائج، مما يزيد من ثقة المرضى في مؤسسة الرعاية الصحية.
وعليه لا يمكن للحوكمة أن تعمل بمعزل عن الأبعاد الأخرى؛ فالتعاون والتنسيق يوفران المعلومات اللازمة للإشراف، والدعم المالي يتطلب قواعد لضمان استخدامه الأمثل، وإدارة المخاطر تعتمد على أطر واضحة للمسؤولية والمراقبة. لذلك، تُعد الحوكمة والرقابة القويتان عنصرين أساسيين في تحويل الشراكات من مجرد اتفاقيات إدارية إلى ممارسات قادرة على تحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية.
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إدارة المخاطر في شراكات الرعاية الصحية هي عملية منظمة تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييم أثرها، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ إجراءات مناسبة لإدارتها ومراقبتها، وتشمل هذه المخاطر الجوانب المالية والتشغيلية والتنظيمية والتقنية، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بجودة الخدمة وسلامة المرضى واستمرارية تقديم الرعاية الصحية.(Alonazi, 2017)
تزداد أهمية إدارة المخاطر في شراكات الرعاية الصحية نظرًا لطول مدة بعض العقود، وتعدد الجهات المعنية، وحساسية الخدمات المقدمة. قد تنجم المخاطر المالية عن ارتفاع التكاليف أو عدم كفاية التمويل، بينما قد تنشأ المخاطر التشغيلية عن أعطال المعدات أو نقص الموظفين أو ضعف التنسيق، أما المخاطر التنظيمية فقد تنجم عن عدم الامتثال للوائح أو غموض الالتزامات التعاقدية. تتطلب هذه المخاطر توزيعًا عادلاً بين الشركاء، بحيث يتحمل كل طرف المخاطر التي هو الأقدر على إدارتها والسيطرة عليها.(Aldabaan et al., 2023)
تشمل آليات إدارة المخاطر إنشاء سجل للمخاطر، وتحديد احتمالية حدوثها وأثرها، ووضع خطط استجابة، ومراجعة هذه الخطط باستمرار، تشمل هذه الإجراءات أيضًا تضمين بنود واضحة لتوزيع المخاطر في العقود، وتحديد إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ، ووضع مؤشرات إنذار مبكر للكشف عن المشكلات قبل أن تؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات، وتساهم إدارة المخاطر في تحسين كفاءة خدمات الرعاية الصحية من خلال تقليل الانقطاعات، والحد من الخسائر، وضمان استمرارية العمليات، وحماية الموارد من الاستخدام غير المخطط له، كما تدعم جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال تقليل احتمالية حدوث أخطاء تشغيلية، وتعزيز السلامة، والحفاظ على جاهزية المرافق والمعدات، وتحسين قدرات الاستجابة للطوارئ.)خيري, 2022)
يرتبط هذا البُعد بالتعاون والتنسيق، حيث يُسهّل تبادل المعلومات الكشف المبكر عن المخاطر. كما يرتبط بالدعم المالي والاستثماري من خلال توفير الموارد اللازمة لمعالجة المخاطر، ويتكامل مع الحوكمة والتنظيم من خلال تحديد المسؤوليات، وإجراءات المتابعة، والمساءلة. لذلك، تُعدّ إدارة المخاطر الفعّالة عاملًا حاسمًا في تعزيز تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص على كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية.
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تتكامل أبعاد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مؤسسات الرعاية الصحية ضمن منظومة مترابطة، ولا يكفي أي بُعد بمفرده لتحقيق نتائج مستدامة. يوفر التعاون والتنسيق الأساس العملي لتبادل المعلومات وتوحيد الجهود، بينما يوفر الدعم المالي والاستثماري الموارد اللازمة لتطوير الخدمات. تضمن الحوكمة والتنظيم إدارة فعّالة للعلاقات والالتزام بالتعهدات، في حين تحمي إدارة المخاطر استمرارية الشراكة وقدرتها على مواجهة التغيرات والتحديات.
يتجلى هذا التكامل بوضوح في مشاريع الرعاية الصحية. لا يحقق التمويل أثره المرجو إذا لم يُوجّه وفقًا لأولويات واضحة، وتكون الحوكمة غير فعّالة دون بيانات دقيقة وتعاون مستمر بين أصحاب المصلحة، ولا يمكن لإدارة المخاطر تحقيق أهدافها في ظل غياب وضوح المسؤوليات أو ضعف الرقابة، لذا، فإن تحسين التنفيذ الشامل لجميع أبعاد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز قدرة مؤسسات الرعاية الصحية على استخدام مواردها بكفاءة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.)خيري, 2022(
وبناءً على ذلك، يُمثل التعاون والتنسيق، والدعم المالي والاستثماري، والحوكمة والتنظيم، وإدارة المخاطر، المتغيرات التي يُمكن من خلالها تفسير أثر الشراكات بين القطاعين العام والخاص على كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية. ويُفضي هذا التحليل إلى ضرورة تحديد مفهومي الكفاءة والجودة ومؤشراتهما، باعتبارهما الناتجين الرئيسيين اللذين تقيس الدراسة مدى تأثرهما بمستوى تنفيذ الشراكة الصحية.
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تُعد كفاءة الخدمات الصحية وجودتها من أهم المخرجات التي تعكس مستوى أداء المؤسسات الصحية وقدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين. فالمؤسسة الصحية لا تقاس فاعليتها بحجم الموارد المتاحة لها فقط، وإنما بقدرتها على توظيف هذه الموارد بطريقة تحقق خدمات آمنة وملائمة وفي الوقت المناسب، مع المحافظة على الاستدامة المالية والتشغيلية. ومن هذا المنطلق، تمثل الكفاءة والجودة محورين متكاملين في تقييم أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخدمات الصحية.
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يقصد بكفاءة الخدمات الصحية قدرة المؤسسة الصحية على استخدام مواردها البشرية والمالية والمادية والتقنية بطريقة تحقق أكبر قدر ممكن من المخرجات الصحية، مع تقليل الهدر والتكاليف غير الضرورية. وترتبط الكفاءة بمدى حسن توجيه الموارد المتاحة إلى الخدمات ذات الأولوية، وتحقيق التوازن بين حجم المدخلات والنتائج المتحققة منها، دون الإخلال بالمعايير المهنية أو سلامة المستفيدين (World Health Organization, 2010).
لا تقتصر الكفاءة على خفض الإنفاق فحسب، إذ قد يؤدي خفض التكاليف غير المدروس إلى نقص الموارد أو تراجع جودة الخدمات. لذا، ترتبط الكفاءة في قطاع الرعاية الصحية بالإدارة السليمة للموارد، وتطوير العمليات، والتوزيع الأمثل للموظفين والمعدات، بما يضمن تقديم الخدمات في الوقت المناسب بأقل قدر من التعطيل أو الازدواجية. علاوة على ذلك، تختلف الكفاءة عن الفعالية؛ فالكفاءة تركز على كيفية استخدام الموارد، بينما تتعلق الفعالية بمدى تحقيق نتائج صحية محددة وأهداف علاجية.
ويمكن قياس كفاءة الخدمات الصحية من خلال مجموعة من المؤشرات التي توضح مستوى الأداء التشغيلي للمؤسسة، ومن أبرزها:(Yang et al., 2020)
· الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية.
· تقليل الهدر في المستلزمات والأدوية والوقت والجهد.
· سرعة تقديم الخدمة وتقليل فترات الانتظار.
· مستوى الإنتاجية لدى الكوادر والأقسام الصحية.
· إدارة التكاليف التشغيلية وترشيد الإنفاق.
· تحسين استغلال الأسرة الطبية والمرافق والتجهيزات.
· رفع كفاءة توزيع الكوادر الصحية وفق احتياجات الخدمة.
· استمرارية تشغيل الخدمات وتقليل الأعطال والتوقفات.
تُعدّ هذه المؤشرات أساسية في تحديد قدرة مؤسسات الرعاية الصحية على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات. فالإدارة الفعّالة للمواعيد والموارد البشرية والمعدات تُسهم في تقليل أوقات الانتظار، وتحسين انسيابية حركة المرضى، وزيادة الطاقة الاستيعابية. كما يُساعد الرصد المستمر للتكاليف والإنتاجية على تحديد أوجه الهدر واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة.
وتتأثر كفاءة خدمات الرعاية الصحية بعدة عوامل، منها كفاءة الإدارة، ووضوح الإجراءات، وتوافر المعلومات الدقيقة، والمؤهلات المهنية للموظفين، وملاءمة البنية التحتية، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة الخدمات. علاوة على ذلك، يُمكن للشراكات المنظمة بين القطاعين العام والخاص أن تُعزز الكفاءة من خلال توفير التمويل والخبرات التشغيلية والفنية، وتطوير أساليب العمل، وربط الأداء بمؤشرات قابلة للقياس.(Indurthy & Kashyap, 2020)
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تشير جودة الخدمات الصحية إلى درجة التزام الخدمة المقدمة بالمعايير المهنية والتنظيمية، ومدى قدرتها على تحقيق نتائج صحية مناسبة للمستفيدين بصورة آمنة وفعالة وفي الوقت الملائم. ولا تنحصر الجودة في الجانب العلاجي فقط، بل تشمل جميع مراحل الخدمة، بدءًا من سهولة الوصول إليها، ومرورًا بحسن التعامل والتشخيص والعلاج، وانتهاءً بمتابعة الحالة وتحقيق رضا المستفيدين (Institute of Medicine, 2001).
وتتطلب الجودة في المؤسسات الصحية وجود نظم عمل واضحة تضمن تقديم الخدمة بصورة متسقة، وتحد من الأخطاء، وتدعم سلامة المستفيدين. كما ترتبط بتوافر الكوادر المؤهلة والتجهيزات المناسبة والالتزام بالبروتوكولات المهنية، إضافة إلى وجود آليات لتلقي الملاحظات والشكاوى وتحليلها والاستفادة منها في تحسين الخدمة. وتصبح الجودة أكثر استدامة عندما تتحول إلى ممارسة مؤسسية تشمل جميع العاملين ولا تقتصر على إجراءات رقابية منفصلة.
وتتجسد جودة الخدمات الصحية في عدد من الأبعاد الرئيسة، من أهمها:(المعاوي وآخرين،2021) 
· السلامة: تقديم الخدمة بطريقة تقلل الأخطاء والمخاطر التي قد يتعرض لها المستفيد.
· الفاعلية: اعتماد الخدمة على ممارسات وإجراءات مهنية تحقق النتائج الصحية المطلوبة.
· الاستجابة: مراعاة احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم والتعامل معهم بصورة مناسبة.
· الاستمرارية: تكامل الخدمة بين مراحل الرعاية المختلفة وعدم انقطاعها.
· سهولة الوصول: تمكين المستفيد من الحصول على الخدمة في الوقت والمكان المناسبين.
· رضا المستفيدين: مدى تقبل المستفيد للخدمة وتقييمه لتجربته الصحية.
· الالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية: التقيد بالأنظمة والضوابط والبروتوكولات المعتمدة في تقديم الخدمة.
وتنعكس هذه الأبعاد على مستوى الثقة في المؤسسة الصحية؛ لأن المستفيد لا يقيم الخدمة من خلال النتيجة العلاجية وحدها، بل من خلال تجربته الكاملة، بما في ذلك سهولة الإجراءات، ووضوح المعلومات، وسرعة الاستجابة، وحسن التعامل، واستمرارية الرعاية. كما أن الالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية يحافظ على سلامة الخدمة ويعزز قدرة المؤسسة على تقديم رعاية متجانسة وقابلة للمتابعة والتقييم.
وتتأثر جودة الخدمات الصحية بعوامل متعددة، مثل كفاءة الكوادر، وتوافر الموارد، ووضوح السياسات والإجراءات، ومستوى الرقابة، وجودة نظم المعلومات، وفاعلية التواصل بين الأقسام المختلفة. وفي هذا السياق، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تسهم في دعم الجودة عندما توفر استثمارات مناسبة، وتدعم تطوير التجهيزات والأنظمة، وتربط الالتزامات التعاقدية بمعايير واضحة للسلامة والأداء ورضا المستفيدين.
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ترتبط الكفاءة والجودة ارتباطًا وثيقًا في إدارة الرعاية الصحية، فلا يُمكن اعتبار أي مؤسسة صحية ناجحة إذا خفضت التكاليف أو زادت الإنتاجية على حساب سلامة المرضى أو جودة الرعاية. في المقابل، يتطلب تحسين الجودة إدارة فعّالة للموارد لضمان استدامة الخدمات وتوسيع نطاقها دون تحميل المؤسسة تكاليف باهظة.
ويتضح هذا الارتباط جليًا في كيفية مساهمة تحسين التنظيم التشغيلي، وتطوير البنية التحتية، وتدريب الموظفين، واستخدام التقنيات الحديثة في تقليل الوقت والجهد والهدر، مع تعزيز دقة الخدمة وسلامتها وسرعة الاستجابة في الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال، لا تُسهم إدارة المواعيد بكفاءة في تقليل أوقات الانتظار فحسب، بل تُحسّن أيضًا تجربة المريض وتُسهّل الوصول إلى الخدمات. وبالمثل، تُقلّل الصيانة الدورية للمعدات والمرافق من وقت التوقف التشغيلي، وتحافظ على دقة التشخيص وسلامة الإجراءات.(لشهب & تونسي, 2023)
ومع ذلك، قد ينشأ تعارض واضح بين الكفاءة والجودة عندما يكون التركيز مُنصبًا فقط على خفض التكاليف. لذا، يتطلب تحقيق التوازن بينهما اعتماد مؤشرات أداء تُدمج الجوانب التشغيلية والمالية مع الاعتبارات المهنية والبشرية. ويُمكّن هذا التوازن المؤسسة الصحية من توجيه مواردها نحو المجالات التي تُقدّم قيمة صحية حقيقية للمستفيدين.
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تقوم العلاقة بين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين أداء الخدمات الصحية على فكرة تكامل الأدوار والموارد. فالقطاع العام يضطلع بمسؤولية التخطيط والتنظيم والرقابة وحماية المصلحة العامة، في حين يسهم القطاع الخاص بالتمويل والخبرة التشغيلية والمرونة الإدارية والقدرة على الاستثمار في التقنيات والخدمات المتخصصة. وعندما تنظم هذه العلاقة في إطار واضح من الحوكمة والمساءلة، يمكن أن تنعكس على كفاءة استخدام الموارد وعلى جودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.
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تسهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين كفاءة الخدمات الصحية من خلال توسيع مصادر التمويل والاستثمار، وإتاحة فرص أكبر لتطوير المرافق والتجهيزات والأنظمة التشغيلية. فوجود موارد استثمارية موجهة نحو الاحتياجات الفعلية للمؤسسة الصحية يساعد على رفع قدرتها الاستيعابية، وتحسين جاهزية الأقسام، وتقليل الأعطال التي قد تؤدي إلى تعطيل الخدمة أو زيادة تكلفتها.(Okafor, 2016)
كما تؤدي الخبرات الإدارية والتشغيلية التي يوفرها القطاع الخاص دورًا في تطوير إجراءات العمل وتحسين إدارة الوقت والموارد. ويتضح ذلك في تنظيم المواعيد، وإدارة المخزون، وتشغيل الخدمات المساندة، وصيانة التجهيزات، واستخدام النظم الرقمية في متابعة الأداء. وتساعد هذه الممارسات على تقليل الهدر، ورفع الإنتاجية، وتحسين استغلال البنية التحتية والكوادر الصحية، بما يدعم سرعة تقديم الخدمة واستمراريتها.(Ranganadhan, 2018)
ويرتبط أثر الشراكة في الكفاءة بمدى فاعلية التعاون والتنسيق بين الأطراف؛ إذ إن وضوح الأدوار وتبادل المعلومات يقللان من ازدواجية الجهود وتأخر الإجراءات. كما أن الحوكمة والتنظيم يضمنان توجيه الموارد وفق أولويات محددة، وربط الالتزامات التعاقدية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، في حين تسهم إدارة المخاطر في الحد من التوقفات والخسائر التشغيلية والمالية.
ومن ثم، فإن الشراكة الصحية لا تؤثر في الكفاءة بمجرد توفير التمويل أو نقل بعض عمليات التشغيل إلى القطاع الخاص، بل من خلال بناء منظومة إدارية متكاملة توظف الموارد بكفاءة وتتابع نتائجها بصورة مستمرة. ويبرر ذلك اختبار أثر أبعاد الشراكة مجتمعة على كفاءة الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية.
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يمكن أن تؤثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جودة الخدمات الصحية من خلال توفير الإمكانات اللازمة لتطوير بيئة الرعاية، بما يشمل التجهيزات الطبية، والبنية التحتية، والأنظمة التقنية، وبرامج التدريب والتأهيل. فرفع جاهزية هذه العناصر يسهم في تحسين دقة الخدمة وسلامتها، ويزيد من قدرة المؤسسة الصحية على تقديم رعاية مناسبة في الوقت الملائم.(Harithy et al., 2024)
ويمتد أثر الشراكة إلى تحسين جودة العمليات الصحية، من خلال وضع معايير واضحة للخدمة وربطها بمؤشرات أداء تتعلق بالسلامة والفاعلية والاستجابة ورضا المستفيدين. كما أن المتابعة الدورية للعقود والالتزامات تساعد على اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها، وتدعم الالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية التي تحكم تقديم الرعاية الصحية.(Alkhamis et al., 2021)
ويظهر دور التعاون والتنسيق في جودة الخدمات من خلال تكامل الإجراءات بين الجهات والأقسام المختلفة، بما يدعم استمرارية الرعاية ويقلل احتمالات حدوث أخطاء ناتجة عن ضعف التواصل. أما الدعم المالي والاستثماري فيوفر الموارد اللازمة لتحديث الأجهزة وتطوير الخدمات، بينما تضمن الحوكمة وجود رقابة ومساءلة واضحة، وتساعد إدارة المخاطر في حماية سلامة المستفيدين واستمرارية الخدمة في الحالات الطارئة أو عند حدوث مشكلات تشغيلية.
ولا يتحقق تحسين الجودة إذا انحصر اهتمام الشراكة في الجوانب الاستثمارية أو المالية فقط؛ لأن جودة الرعاية تتطلب التزامًا مستمرًا بالمعايير الصحية، وقياسًا دوريًا لرضا المستفيدين، وقدرة على الاستجابة للتغيرات في احتياجاتهم. لذلك، فإن أثر الشراكة في الجودة يرتبط بمدى تحويل الالتزامات التعاقدية إلى ممارسات تشغيلية ورقابية تضمن تقديم خدمة آمنة وفعالة ومناسبة.
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لا تعمل أبعاد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة منفصلة، بل تتفاعل لتكوين بيئة مؤسسية تدعم تحسين الأداء الصحي. فالتعاون والتنسيق يضمنان توحيد الجهود وتبادل المعلومات، والدعم المالي والاستثماري يوفر الموارد اللازمة للتطوير، والحوكمة والتنظيم يحددان قواعد العلاقة وآليات المساءلة، بينما تسهم إدارة المخاطر في حماية استمرارية الخدمة وتقليل آثار المشكلات المحتملة.(Sadeghi et al., 2016)
ويؤدي هذا التكامل إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية من خلال تحسين إدارة الموارد، وخفض الهدر، وتسريع الإجراءات، ورفع الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، يدعم جودة الخدمات من خلال تحسين السلامة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الالتزام بالمعايير، وتحسين تجربة المستفيد. ويعني ذلك أن ارتفاع مستوى تطبيق أبعاد الشراكة مجتمعة يمكن أن يرتبط بتحسن أكبر في الأداء مقارنة بتطبيق كل بُعد بصورة منفردة.(Sekhri et al., 2011)
وتتضح أهمية هذا الأثر التكاملي في أن ضعف الحوكمة قد يحد من فاعلية الاستثمار، وضعف التنسيق قد يقلل من كفاءة استخدام الموارد، وقصور إدارة المخاطر قد يهدد استمرارية الخدمات حتى مع توافر التمويل. ولذلك، فإن تقييم الشراكة الصحية يتطلب النظر إلى أبعادها بوصفها منظومة واحدة، وقياس مدى انعكاسها على الكفاءة والجودة في آن واحد.
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تختلف نتائج الشراكات الصحية باختلاف مستوى التنظيم، وطبيعة العقود، وكفاءة الإدارة، وتوافر الموارد، ومدى الالتزام بالرقابة والمتابعة. ولهذا لا يكفي الاعتماد على التصور النظري لوجود علاقة إيجابية بين الشراكة وبين أداء الخدمات الصحية، بل تبرز الحاجة إلى قياس مستوى تطبيق أبعاد الشراكة داخل المؤسسات الصحية وتحليل أثرها الفعلي في الكفاءة والجودة.
كما أن الاختبار الميداني يسمح بتحديد الأبعاد الأكثر تأثيرًا في تحسين الخدمة، وبيان ما إذا كان أثر التعاون والتنسيق يختلف عن أثر الدعم المالي والاستثماري أو الحوكمة والتنظيم أو إدارة المخاطر. ويساعد ذلك في الوصول إلى نتائج أكثر دقة يمكن الاستناد إليها عند تقديم توصيات عملية لتعزيز فاعلية الشراكة في المؤسسات الصحية.
وبناءً على ذلك، يوضح هذا المبحث أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية، بشرط توافر التكامل بين أبعادها، ووجود بيئة تنظيمية ومؤسسية قادرة على إدارة العلاقة ومتابعة نتائجها. ويقود ذلك إلى تناول التحديات والمتطلبات المؤسسية التي تؤثر في فاعلية الشراكة الصحية، وهو ما يعرضه المبحث التالي.
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مرّ توجه المملكة العربية السعودية نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمراحل متدرجة ارتبطت بالحاجة إلى تنويع مصادر التمويل ورفع كفاءة إدارة الخدمات والمشروعات العامة. ففي عام 1999، وفي ظل انخفاض أسعار النفط خلال الفترة 1998–1999، أُنشئت استراتيجية الخصخصة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، بهدف تحديد القطاعات المناسبة لمشاركة القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برامج الخصخصة فيها. وقد شكلت هذه الخطوة بداية تنظيمية مهمة لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مع بقاء الدولة مسؤولة عن توجيه القطاعات الحيوية والإشراف عليها.(العتيبي & عين الدين, 2025)
وفي عام 2001، بدأت إجراءات عملية لتطبيق الخصخصة من خلال منح بعض المؤسسات العامة قدرًا أكبر من الاستقلال الإداري، ثم تحويل بعضها إلى شركات مساهمة تمهيدًا لإشراك القطاع الخاص في ملكيتها أو تشغيلها. وفي مرحلة لاحقة، اتسع نطاق القطاعات المستهدفة ليشمل نحو عشرين قطاعًا، من بينها الاتصالات، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والخدمات البريدية، والمدن الصناعية، والسكك الحديدية، والنقل الجوي. ويعكس هذا التوسع انتقال التوجه من إجراءات تنظيمية محدودة إلى مسار أكثر شمولًا يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتشغيلية للقطاع الخاص في تطوير الخدمات العامة. (Alkhamis et al., 2021)
وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، برز اهتمام أكبر بتطبيق صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبخاصة العقود التي تجمع بين الإنشاء والتشغيل والتحويل، أو الإنشاء والتملك والتشغيل. وظهرت تطبيقات لهذه الصيغ في قطاعات المياه والنفايات والطاقة والنقل، حيث ساعدت على استقطاب الاستثمارات وتوزيع الأعباء والمخاطر بين الأطراف المتعاقدة. ومن النماذج التي ارتبطت بهذا التوجه تنفيذ مشروعات مستقلة في قطاع الطاقة، وتطوير مرافق مرتبطة بمطار الملك عبد العزيز، إلى جانب مشروع مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. وقد أسهمت هذه التجارب في تعزيز الخبرة المؤسسية في إدارة العقود طويلة الأجل وربط الالتزامات التشغيلية بمستويات محددة من الأداء.(Rahman, 2020)
ومع استمرار التحديات الاقتصادية وتقلبات الإيرادات النفطية، ثم ما نتج عن جائحة فيروس كورونا خلال عام 2020 من ضغوط مالية وتشغيلية على القطاعات العامة، ازدادت أهمية الشراكة بوصفها وسيلة لتعبئة الموارد وتطوير البنية التحتية والخدمات دون الاعتماد الكامل على التمويل الحكومي المباشر. وفي هذا السياق، لم تعد الشراكة مقتصرة على تنفيذ المشروعات الرأسمالية، بل اتجهت إلى دعم الاستدامة التشغيلية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ورفع قدرة المؤسسات على الاستجابة للمتغيرات والاحتياجات المتزايدة.(العتيبي & عين الدين, 2025)
وفي قطاع الرعاية الصحية، اتخذت الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية أكبر بالنظر إلى ارتفاع الطلب على الخدمات، والحاجة إلى تطوير المرافق والتجهيزات، وتوفير خدمات تخصصية، وتحسين إدارة الموارد البشرية والمالية. وقد تناول Al-Hanawi et al. (2019) الشراكات الصحية في المملكة خلال الفترة 1949–2018، وبيّن أن توسيع مشاركة القطاع الخاص يمكن أن يدعم تمويل الخدمات الصحية وتحسين جودتها، مع ضرورة معالجة التحديات التنظيمية والإدارية التي قد تحد من فاعلية التطبيق. كما تناول Almalki and Al-Hanawi (2018) واقع التعاون في القطاع الصحي خلال عام 2017، وخلص إلى أن الشراكات الصحية يمكن أن تعزز جودة الخدمة، وتوسع فرص الوصول إلى الرعاية، وتدعم تقاسم المخاطر وتحسين التدفقات المالية بين الشركاء.(Aldawsari & Alharbi, 2023)
وفي الاتجاه نفسه، تناول Khan and Nasrulddin (2022) مسار الخصخصة والشراكة في المملكة خلال الفترة 1979–2020، وربط بين ارتفاع مستوى الشراكات في بعض مستشفيات وزارة الصحة وبين تحسن الكفاءة والأداء العام مقارنة بالمستشفيات ذات المستوى الأقل من الشراكة. ويعزز ذلك أهمية تناول الشراكة الصحية بوصفها منظومة إدارية لا تقتصر على التمويل أو التشغيل، بل تشمل التعاون والتنسيق بين الأطراف، والدعم المالي والاستثماري، والحوكمة والتنظيم، وإدارة المخاطر. ومن ثم، فإن دراسة أثر هذه الأبعاد في كفاءة الخدمات الصحية وجودتها تمثل مدخلًا مناسبًا لفهم مدى فاعلية الشراكات الصحية في المملكة العربية السعودية.
2

